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  المستخلص:
الدولة ،  تعد الاحزاب السیاسیة احد عوامل تحقیق الاستقرار السیاسي في   

وتكوین الرأي العام، ومنھا تنبثق العناصر السیاسیة التي تسھم في ادارة عجلة 
الحیاة السیاسیة ، وتحقیق التداول السلمي للسلطة، وقد شكلت الاحزاب السیاسیة 

، فعرف العراق  ٢٠٠٣الحدث الابرز في الحیاة السیاسیة في العراق بعد عام 
حزاب المعترك السیاسي ، واختلفت وجھات النظر التعددیة الحزبیة ودخلت تلك الا

والافكار والاھداف والآراء السیاسیة بین تلك الاحزاب ، لذلك یكون لتلك الاحزاب 
تأثیر واسع النطاق على الحیاة السیاسیة وتشكیل الحكومة في العراق وفي الرقابة 

كھا في تغییر على اداء عمل تلك الحكومات  ، من خلال الوسائل الفاعلة التي تمتل
مسار الحیاة السیاسیة في العراق عن طریق تشكیل الحكومة والرقابة على اداء 

  عمل الحكومات، وتكوین المعارضة التي تقیم عمل اداء السلطة الحاكمة . 
Abstract: 
 Political parties are considered one of the factors for achieving 
political stability in the country and forming public opinion, from 
which the political elements that contribute to managing the wheel 
of political life and achieving the peaceful transfer of power 
emerge. Political parties were the most prominent event in political 
life in Iraq after 2003, so Iraq knew pluralism. Partisan parties and 
those parties entered the political arena, and the views, ideas, 
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goals and political opinions differed between these parties, so 
these parties have a wide-ranging influence on political life and the 
formation of the government in Iraq And in monitoring the 
performance of the work of those governments, through the 
effective means that it possesses to change the course of political 
life in Iraq by forming the government and overseeing the 
performance of government work, and the formation of the 
opposition that assesses the work of the performance of the ruling 
authority. 

 المقدمة
تعد الاحزاب السیاسیة من اھم عناصر النظام الدیمقراطي، واحد عوامل تحقیق     

تنبثق العناصر الاستقرار السیاسي في الدولة ، وتكوین الرأي العام ، ومنھا 
السیاسیة التي تسھم في ادارة عجلة الحیاة السیاسیة ، وتحقیق التداول السلمي 
للسلطة، وقد شكلت الاحزاب السیاسیة الحدث الابرز في الحیاة السیاسیة في 

، فعرف العراق التعددیة الحزبیة ودخلت تلك الاحزاب  ٢٠٠٣العراق بعد عام 
النظر والافكار والاھداف والآراء السیاسیة  المعترك السیاسي ، واختلفت وجھات

بین تلك الاحزاب ، لذلك تلعب تلك الاحزاب تأثیر واسع النطاق على الحیاة 
السیاسیة وتشكیل الحكومة في العراق ، وانطلاقا من اھمیة تلك الاحزاب في الحیاة 

تلك  السیاسیة العراقیة وتشكیل الحكومة فقد سلطنا الضوء للوقوف على مدى تأثیر
الاحزاب السیاسیة في تشكیل الحكومة والدور الذي تلعبھ في التأثیر على تغییر 
سیاسة تلك الحكومات عن طریق وسائل التأثیر التي تملكھا ومدى استمالة الرأي 

 العام لتغییر مسار اتجاه الحیاة السیاسیة في العراق .
 اھمیة البحث :

ؤثر الذي تلعبھ الاحزاب السیاسیة في تبرز اھمیة البحث من الدور الفاعل والم   
العراق بوصفھا من ابرز سمات الدیمقراطیة ، لاسیما ان التعددیة الحزبیة ھي من 

، ولكن كان لھا الدور الابرز في  ٢٠٠٣التجارب المستحدثة التي انبثقت بعد عام 
تشكیل الحكومات وفي الرقابة على اداء عمل تلك الحكومات  ، من خلال الوسائل 

لفاعلة التي تمتلكھا في تغییر مسار الحیاة السیاسیة في العراق ، وھذه الاھمیة ا
دفعتنا الى الوقوف عندھا ومعرفة الوسائل التي عن طریقھا نرتقي بالحكومات الى 

 افضل السبل . 
 مشكلة البحث :

تبرز مشكلة البحث حول ھل ان الاحزاب السیاسیة لعبت دورا مھما في الحیاة    
ة في العراق ؟ وھل شاركت الاحزاب في تشكیل الحكومات المتعاقبة بعد السیاسی

؟ وھل استطاعت الاحزاب ان تستخدم وسائل التأثیر الفاعلة لمواجھة  ٢٠٠٣عام 
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الحكومات ؟ وھل استطاعت الاحزاب ان تقدم شخصیات سیاسیة بارزة لبناء دولة 
ساؤلات دفعتنا الى تسلیط العراق ؟ وھل استقطبت الرأي العام للشعب ؟ كل تلك الت

 الضوء على تأثیر الاحزاب في تشكیل الحكومات والحیاة السیاسیة في العراق .
 منھجیة البحث :

لقد اعتمدنا في دراسة بحثنا المنھج الوصفي الاستقرائي التحلیلي عن طریق   
استقراء النصوص الدستوریة والقانونیة في تكوین الاحزاب السیاسیة وتفسیرھا 

یلھا مع الواقع العملي والوقوف على اراء الفقھاء والمحللین السیاسیین ، وتحل
 وابداء رأینا في كل موضع یستلزم ذلك .

 ھیكلیة البحث 
لقد تم دراسة بحثنا الموسوم تأثیر الاحزاب السیاسیة في تشكل الحكومة في العراق 

 في مطلبین وكالاتي :
 سیة المطلب الاول : تحدید مفھوم الاحزاب السیا

 الفرع الاول : تعریف الاحزاب السیاسیة
 الفرع الثاني : خصائص الاحزاب السیاسیة

 الفرع الثالث : الطبیعة القانونیة للأحزاب السیاسیة
 المطلب الثاني : تأثیر الاحزاب السیاسیة على الحیاة السیاسیة في العراق 

 بیةالفرع الاول : مشاركة الاحزاب السیاسیة في العملیة الانتخا
 الفرع الثاني : دور الاحزاب السیاسیة في الرقابة البرلمانیة

 الفرع الثالث : انخراط الاحزاب في المعارضة السیاسیة 
  تحدید مفھوم الاحزاب السیاسیةالمطلب الاول  : 

The first requirement: defining the concept of political parties. 
ال ومھم في معترك الحیاة السیاسیة والتأثیر تمارس الاحزاب السیاسیة دور فع  

في الرأي العام ، حیث تعد الاساس الذي یقوم علیھ النظام السیاسي ، لاسیما في 
الدول الدیمقراطیة ، عن طریق قیام مرشحي الاحزاب بإدارة النظام السیاسي 
 وتأسیس الحكومة ، ونظرا للدور المھم الذي تلعبھ الاحزاب السیاسیة في تسییر

عجلة الحكومة والتأثیر على مسارھا ، لا بد من الوقوف على تحدید مفھوم تلك 
 الاحزاب وتحدید خصائصھا وطبیعتھا ومركزھا القانوني وكالاتي :

  الفرع الاول: تعریف الاحزاب السیاسیة
Section One: Definition of Political Parties 

دید مفھومھ لغویا واصطلاحیا ، ان تحدید معنى الحزب السیاسي یتطلب اولا تح   
حیث تعود كلمة الحزب لغویا الى الطائفة ، وحزب الرجل أي اصحابھ وحزمتھ ، 

حیث المعنى ینصرف الى جماعة من الناس اتجھت  .(٢٤٥)وتحزبوا معنى تجمعوا
 . (٢٤٦)اعمالھم على شكل احزاب
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قة بمسائل اما كلمة السیاسي فھي مشتقة من كلمة سیاسة التي تعني كل مالھ علا   
وشؤون الدولة وانظمة الحكم ، وتنظیم حقوق الافراد وواجباتھم في ظل الدولة 

 . (٢٤٧)التي ینتمون الیھا
اما تعریفھ من الناحیة الاصطلاحیة فظھرت عدة تعاریف ویختلف مفھوم    

الاحزاب باختلاف الافكار التي تطرحھا حیث ان وضع تعریف جامع ودقیق 
لعوائق لتنوع التعاریف واختلاف اراء الفقھاء فضلا عن تنطوي على الكثیر من ا

تأثرھم بالأیدیولوجیات المتنوعة فنجد ان الفكر اللیبرالي یركز على الھدف النھائي 
للعمل السیاسي للحزب فتكون الوسیلة التي توصلھ للسلطة مھمة جدا ویحرص ان 

مجموعة من تكون وسائل شرعیة ودیمقراطیة ، فیعرف الحزب السیاسي بأنھ ( 
الافراد تجمعھم فكرة معینة وتدفعھم للعمل المستمر من اجل الوصول للسلطة 

كما یعرف ( المنظمة التي تجمع بین رجال ذو رأي  (٢٤٨)لتحقیق اغراض محددة)
 . (٢٤٩)واحد من اجل تحقیق تأثیر فعال في الشؤون العامة للدولة)

ن مرشحیھا وتخوض كما یعرفھ (جماعة منظمة ذات استقلال ذاتي تقوم بتعیی
المعارك الانتخابیة من اجل الوصول الى المقاعد الحكومیة والسیطرة على 

 . (٢٥٠)الانشطة السیاسیة )
في حین ان مفھوم الحزب لدى الفكر الاشتراكي یسلط الضوء على الجھة التي   

یمثلھا الحزب وسعي الحزب الى تحقیق مصالح تلك الفئات عن طریق تعریف 
نظیم دائم على المستویین القومي والمحلي ، غایتھ الحصول على الحزب بأنھ ( ت

كما  (٢٥١)مساندة الشعب ، من اجل الوصول الى السلطة وتحقیق اھداف محددة )
یعرف ( مجموعة من الافراد تمثل الطبقة العاملة وتشكل قمة التنظیم الطبقي 

 (٢٥٢)ھازیة)وترفض التكتلات والانقسامات وتسعى الى التخلص من العناصر الانت
. 

ومن خلال ما تقدم یمكن ان نصل بأن جمیع ما طرحھ الفقھ من تعاریف للحزب    
تدور حول محور واحد وھو كیفیة الوصول الى السلطة ، لذلك نجد ان الاحزاب 
تلجأ بشتى الطرق لتحقیق مسعاھا عن طریق التأیید الشعبي او عن طریق البرامج 

برز ادوات السیاسة التي عن طریقھا تتحقق التي تسعى لتحقیقھا. فھي تعد من ا
الارادة الشعبیة ، وعن طریقھا تجمع الافراد في المشاركة في ادارة شؤون البلاد ، 
واصبح حالیا ان وجود الاحزاب في النظام السیاسي یعكس مدى حریة النظام 

   . (٢٥٣)وتطبیق الاسس الدیمقراطیة
نھ عبارة عن تنظیم ذو اتجاھات ومما تقدم یمكن ان نعرف الحزب السیاسي بأ  

سیاسیة ولھ برامج سیاسیة معینة تكون غایتھ كسب تأیید الشعب من اجل الوصول 
 الى السلطة او المشاركة فیھا من اجل تحقیق اھدافھ السیاسة .
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حق تكوین الاحزاب السیاسیة وسمح  ٢٠٠٥وقد كفل الدستور العراقي لعام  

ولا/ حریة تأسیس الجمعیات والاحزاب السیاسیة ، للأفراد الانتماء الیھا بالنص ( ا
والانضمام الیھا مكفولة ، وینظم ذلك بقانون . ثانیا/ لا یجوز اجبار احد على 
الانضمام الى أي حزب او جمعیة او جھة سیاسیة ، او اجباره على الاستمرار في 

 . (٢٥٤)العضویة فیھا)
والذي نص  ٢٠١٥لسنة  )٣٦وقد صدر قانون الاحزاب السیاسیة العراقي رقم (

على تعریف الحزب السیاسي بأنھ ( مجموعة من المواطنین منضمة تحت أي 
مسمى على اساس مبادئ واھداف ورؤى مشتركة تسعى للوصول الى السلطة 
لتحقیق اھدافھا بطرق دیمقراطیة بما لا یتعارض مع احكام الدستور والقوانین 

 . (٢٥٥)النافذة )
ز بین تحدید معنى الحزب السیاسي وبین الوسائل ونجد ان التعریف لم یمی  

المتاحة لأداء عملھ، حیث نجد انھ قد سلط الضوء على غایة انشاء الحزب الا 
وھي الوصول والاستحواذ على السلطة، لذلك نجد ان ھذا التعریف یقترب من 

تقود النھج الذي یتبعھ الفكر اللیبرالي ، ولم یتطرق الى الایدیولوجیة والطبقة التي 
 الحزب التي اعتمدھا الفكر الاشتراكي اساس لمنھجیة احزابھ.

وقد سمح القانون بتشكیل الاحزاب على اساس  ( اولا/ یؤسس الحزب على اساس 
المواطنة وبما لا یتعارض مع احكام الدستور . ثانیا/ لا یجوز تأسیس الحزب على 

ئفي ، او العرقي ، او اساس العنصریة ، او الارھاب او التكفیر او التعصب الطا
 . (٢٥٦)القومي )

ویتضح من ھذه المادة ان القانون حدد شروط الانضمام او تأسیس الاحزاب وقد   
حظر تأسیس الاحزاب اذا كان الاساس الذي نشأت علیھ یستند الى الطائفیة 

 . (٢٥٧)والتعصب والارھاب
ب ھذه الاحزاب ولقد شھد العراق تأسیس اعداد كبیرة من الاحزاب ، الا ان اغل   

تطبیق قد تأسست من دون ان یكون لدیھا ایدیولوجیة مدروسة ، كما انھا تفتقد الى 
برامجھا السیاسیة على ارض الواقع وسعیھا الى وضع خطط مستقبلیة لجعل 
العراق في مصاف الدول المتقدمة ، فكانت اغلب ھذه الاحزاب تسعى فقط 

سب المتحققة من جراء ذلك ، لذلك نجد للوصول الى السلطة والاستحواذ على المكا
 ان معظم ھذه الاحزاب قد فقدت مصداقیتھا وانخفض التأیید الشعبي لھا .

  الفرع الثاني: خصائص الاحزاب السیاسیة
Section Two: Characteristics of Political Parties 

لكي تمارس الاحزاب السیاسیة عملھا بكل شفافیة وبطریقة سلمیة من اجل    
ارساء دعائم النظام الدیمقراطي للدولة یجب ان تتمیز بمجموعة من الخصائص 
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التي تمیزھا عن غیرھا من التجمعات وفي ھذا الفرع سنحاول تسلیط الضوء على 
 ھذه الخصائص وكالاتي :

 اولا: الشخصیة القانونیة للحزب السیاسي 
صیة المعنویة حیث لكي یمنح الحزب كیانا سیاسیا مستقلا فیجب ان یتمتع بالشخ  

ان المشرع قد الزم وجود شروط معینة ینبغي ان تتوافر لكي یتم تأسیس 
ولكن الشروط غیر كافیة من دون ان تمنح لھم اذن وترخیص بمنح ،الحزب

  ٢٥٨الشخصیة المعنویة
ھو یعد بمثابة اجراء تنظیمي من قبل المشرع من اجل منح الشخصیة المعنویة اذ  

فھو اجراء وقائي یستلزم بأنھ لا تتوافر فیھ الشروط المطلوبة من عدمھ لمن یجد
توافر ضوابط دقیقة كالالتزام بالشكلیات المطلوبة وان تكون اھداف الحزب 

  ٢٥٩واضحة

أحكام التأسیس   ٢٠١٥وقد بین قانون الأحزاب السیاسیة العراقي النافذ في عام   
اذ اشترط لتأسیس الحزب ومنحھ  ،)٢٦٠(١٠-٨في الفصل الثالث منھ في المواد من

الشخصیة المعنویة ان لا یتعارض مبادئ واھداف الحزب مع الدستور ، وان 
یكون للحزب برنامج خاص لتحقیق اھدافھ  ویجب ان یكون الحزب بعید عن 
التنظیمات العسكریة ولا یرتبط بأیة قوة عسكریة ، وان لا یكون من مؤسسي 

ثبت بحكم قضائي بات ان لدیھ افكار تتعارض  الحزب او قیاداتھ او اعضائھ من
 ٢٦١مع الدستور

وفي الواقع تعد ھذه الضوابط من الامور الاساسیة لتنظیم تكوین الاحزاب ،   
ومنحھم الشخصیة المعنویة اذ ان الغایة من ذلك ھو لیس لعرقلة تأسیس الاحزاب 

كما  ٢٦٢أسیسھ، بقدر ھو اجراء یمنع الفوضى ویتأكد من اھداف الحزب قبیل ت
 ) منھ.١٧-١١وحدد إجراءات التأسیس في الفصل الرابع منھ في المواد (

وقد یثار تساؤل ھل ان الشخصیة المعنویة التي یتمتع بھا الحزب السیاسي ھي  
دائمة لا تنتھي ولا تسقط ابداً ؟ في الواقع ان الاحزاب ھي كأي تجمع یمنح 

ك الشخصیة بعدة اسباب ، قد تكون الشخصیة المعنویة وقد تنتھي او تزول تل
اسباب تتعلق بالحزب ذاتھ ویتم ایقاف نشاطھ من الجھات المختصة عند ارتكابھ 

 ٢٦٣مخالفات
او  ٢٦٥، وینھي بذلك شخصیتھ القانونیة  ) ٢٦٤(او قد یختار الحزب ان یحل نفسھ 

یتم حل الحزب من قبل المشرع عند ارتكابھ احدى المخالفات المنصوص علیھا 
 ٢٦٦انوناً ق

وكان الاجدر ان یتم تفصیل تلك الشروط التي وضعھا المشرع من اجل تشكیل 
الاحزاب ومنحھم الشخصیة القانونیة بشكل اكثر دقة كونھا تعد من الأمور 

 ) ٢٦٧(التنظیمیة الأساسیة لتشكیل الأحزاب
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ومن ذلك یتضح ان الاحزاب السیاسیة تعد من اشخاص القانون المعنویة ،   

رد حصولھا على تلك الشخصیة القانونیة تكون لھا اھلیة اكتساب الحقوق وبمج
 وتحمل الواجبات بعد ان یحصل على اجازة التأسیس .

 ثانیا: الاستقلال 
یقصد بالاستقلال للأحزاب السیاسیة ان تكون لھا كیان مستقل ، فھي لا تعد جزء   

 . (٢٦٨)من الدولة ولا جزء من مؤسسة غیر حكومیة اخرى 
ومعنى ذلك استقلالھا في تكوینھا وفي اھدافھا وفي ممارسة نشاطھا ، فھي لا   

تصدر بناء على قرار من الدولة ، انما ھي كیان تتوافر فیھ الضوابط والشروط 
التي حددھا القانون ، لكي تنشأ ، ویترتب على ھذا الاستقلال عن الدولة وعن 

خضوعھا لأیة توجیھات او  المنظمات والتجمعات الاخرى غیر الحكومیة ، عدم
 اوامر من جھات حكومیة او غیر حكومیة.

فالأحزاب تنشأ وتنبثق من خلال الافراد الذین یكون لدیھم رؤى ومصالح    
، والذي  (٢٦٩)سیاسیة مشتركة وینتھجون نھجا واحدا وتكون لھم مبادئ مشتركة

سیس تتجسد تلك المصالح على تقدیم طلب الى الجھات المختصة من اجل تأ
 . (٢٧٠)الحزب من دون ان یكون جزء من ایة جھة حكومیة او غیر حكومیة

وتتجسد اھم مظاھر استقلال الاحزاب عن الدولة ھو الاستقلال المالي والاداري، 
حیث ان من ابرز اھداف الاحزاب السیاسیة ھي المشاركة في الحیاة السیاسیة فھي 

ال ابرز ما یمكن الاعتماد علیھ تعد من المؤسسات غیر الربحیة ، ولكن تعد الامو
لتحقیق نشاطھا واھدافھا ، قد نظم قانون الاحزاب جمیع المسائل المتعلقة بكیفیة 

 . (٢٧١)التمویل والمسائل المالیة للأحزاب
ولكن قد یثار تساؤل من این یحصل الحزب على الاموال ؟ ان الاموال التي   

یحصل علیھا من موارده  یحصل علیھا الحزب قد تأتي من مصادر متعددة فقد
الذاتیة كاشتراكات اعضائھ او التبرعات التي تأتي من المناصرین للحزب 

او قد تكون من عائدات مالیة لقیامھ بممارسة بعض  (٢٧٢)والمؤیدین لأفكاره
  . (٢٧٣)النشاطات المسموحة قانونا

ر اذ تسمح الدول للأحزاب بممارسة النشاطات المرتبطة بعملھ كاستثمار اصدا   
الصحف ودور النشر والطباعة التي تھدف بالدرجة الاولى لخدمة الحزب من دون 
ان یسمح لھا بمزاولة التجارة لان الحزب ھدفھ الاساسي ھو التعبیر عن اراء 

 . (٢٧٤)الشعب ولیس مؤسسة ربحیة مقصدھا الحصول على الاموال والارباح
في الفصل الثامن منھ،   ٢٠١٥لسنة  ٣٦وقد نظم قانون الاحزاب السیاسیة رقم    

مصادر تمویل الاحزاب في العراق بمصادر معینة، اذ تشمل مصادر تمویل 
 الحزب على : 

 اولاً: اشتراكات اعضائھ.
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 ثانیاً: التبرعات والمنح الداخلیة.
 (٢٧٥)ثالثاً: عوائد استثمار اموالھ وفقاً لھذا القانون.

اسي تتمثل بالاشتراكات وبذلك فأن مصادر التمویل الخاصة بالحزب السی     
المأخوذة من اعضائھ، ویستوي في ذلك ان تكون شھریة او سنویة، والتبرعات 
الداخلیة، وارباح استثمار اموال الحزب ویستوي في ذلك ان تكون ھذه الاموال 

 (٢٧٦)عینیة او منقولة.
وكان الاجدر بالمشرع ان یضع حد اعلى لمبالغ الاشتراكات ، لأنھ جعلھا     

ة دون سقف محدد مما یؤدي الى تركھا لإرادة الاحزاب والتي قد تستخدم مفتوح
 شتى الوسائل غیر القانونیة لزیادة مواردھا المالیة .

كما ان الاحزاب السیاسیة قد تحصل على موارد مالیة من قبل الحكومة نفسھا  
 . (٢٧٧)على شكل مساعدات مالیة

، قد سمح بمنح ٢٠١٥) لسنة ٣٦(وان قانون الاحزاب السیاسیة في العراق رقم   
الاعانات المالیة من الموازنة العامة للدولة للأحزاب السیاسیة ووفقاً للمعاییر 

اذ تتسلم الاحزاب السیاسة الاعانات المالیة السنویة من  (٢٧٨)الواردة في القانون،
وتقوم دائرة  (٢٧٩)الدولة ویتم تحویلھا الى حساب كل حزب من قبل وزارة المالیة،

حزاب توزیع المبلغ الكلي للإعانة المالیة على الاحزاب السیاسیة وفقاً للنسب الا
 التالیة: 

%) بالتساوي على الاحزاب السیاسیة المسجلة وفق احكام ھذا ٢٠( -١
 (٢٨٠)القانون.

%) على الاحزاب الممثلة في مجلس النواب وفقاً لعدد المقاعد التي ٨٠( -٢
 . (٢٨١)یةحاز علیھا مرشحوھا في الانتخابات النیاب

) من قانون ٤٤وعلى الرغم من الحكم بعدم دستوریة الفقرة الثانیة من المادة (  
) التي ٤٢الأحزاب لكن لازال التخصیص المالي مستمر للأحزاب وفق المادة (

تسمح بمنح اعانة مالیة سنویة من موازنة الدولة للأحزاب السیاسیة ونحن نعترض 
مالیا كون الحزب من اھم خصائصھ على دعم الحكومة للأحزاب السیاسیة 

الاستقلال وان حصول الاحزاب على الاموال من الحكومة قد تستخدمھا للضغط 
علیھا ، كما ان الاحزاب ھي مؤسسة تطوعیة تؤسس من اجل المشاركة في 
الوصول الى السلطة ، لماذا تقوم الحكومة بدعمھم ، لا سیما اذا علمنا ان ھناك 

 من الاحزاب .  جھات تستحق الدعم اولى
اما الاستقلال الاداري للأحزاب السیاسیة فیعني ان تتولى مسؤولیة شؤونھا   

كما  . (٢٨٢)الداخلیة وفقا للنظام الداخلي للحزب من دون تدخل من أي جھة خارجیة
ان الحزب یكون مستقل عن الأعضاء المؤسسة لھ لتمتعھ بشخصیة معنویة مستقلة 

 الحزب وفقا للنظام الداخلي لھ.تكون قادرة على تبني قرارات 
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ولكن ھل یعني ذلك ان الاحزاب تمارس عملھا بشكل مطلق من دون تدخل من   

أي جھة ؟ نود اعلامكم على الرغم من استقلال عمل الحزب ، الا ان ذلك لا یمنع 
من ان تكون للدولة حق الرقابة على إجراءات تأسیس الاحزاب السیاسیة ، من 

لاحزاب القانون ، وان تستكمل الضوابط المحددة لغرض اجل ان لا تخالف ا
التسجیل ، اضافة الا انھا تمتلك حق الرقابة اللاحقة على نشاطات الحزب واعمالھ 

  . (٢٨٣)، كما تخضع للرقابة من دیوان الرقابة المالیة 
من اجل عدم ترك الاحزاب من دون رقابة رغم ھي مؤسسة مستقلة ، لكن لا 

ھا للرقابة من اجل التأكد من اداء اعمالھا وفقا للقانون ، یعني ذلك عدم خضوع
لا سیما اذا علمنا ان الاحزاب لھا دور فعال في المشاركة في الشؤون 

 السیاسیة .
 ثالثا : الانضمام الى الحزب السیاسي

ان الاحزاب ھي مؤسسات یتم تأسیسھا من اجل تحقیق اھدافھا ، وان الافراد   
ناء على ایمانھم ببرامج الحزب واھدافھ ، ولا یجوز ان یتم ینتمون الى الاحزاب ب

اجبار الافراد الى الانضمام الى الحزب ، لان من ابرز اھدافھ ، ھو ایمان الافراد 
 . (٢٨٤)بمبادئھ والانضمام الیھ بناء على الاعتقاد بنجاح برامجھ

ب الشروط الواج ٢٠١٥) لسنة ٣٦وقد اوضح قانون الاحزاب السیاسیة رقم (  
توافرھا لمن یرغب الانتماء الى الحزب بأن یكون عراقي الجنسیة وكامل الاھلیة 
والا یكون من اعضاء السلطة القضائیة والھیئات المستقلة والقوات المسلحة ، وقد 

 . (٢٨٥)) من العمر١٨اتم (
ولم یشترط في الفرد طالب الانضمام الى الحزب ان یكون غیر محكوم علیھ   

م المالیة او المخلة بالشرف ، على الرغم من أھمیة ھذا الشرط من سابقا عن الجرائ
اجل ان لا یضم الحزب اشخاص من ارباب السوابق لا سیما ممن تورطوا في 

 )٢٨٦.(جرائم الفساد المالي والمخلة بالشرف 

ولكن منع القانون الانتماء الى اكثر من حزب في ذات الوقت ، اذ اشترط ان   
زاب لكي یستطیع الانتماء لحزب اخر ، وحسن فعل المشرع ینھي صلتھ بأحد الاح

بذلك لان كل حزب لھ ایدیولوجیتھ واھدافھ ومناھجھ التي وضعھا والتي على 
اساسھا اقتنع الفرد بتلك الافكار لكي ینتمي الیھ ، اما اشتراكھ بأكثر من حزب 

 . (٢٨٧)معناھا لیس لھ ھویة محددة للأیمان بأھداف حزب واحد
  الطبیعة القانونیة للأحزاب السیاسیة: الثالفرع الث

Section Three: The Legal Nature of Political Parties 
تلعب الاحزاب السیاسیة من الناحیة العملیة دوراً ھاماً وبارزاً في الحیاة    

السیاسیة، باعتبارھا وعاء للمشاركة السیاسیة المستمرة وتعمل على زیادة وعي 
ع السیاسي من خلال قیامھا بدور الوسیط بین الناخبین الافراد حول الواق
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والمنتخبین، وتقوم بدور كشف السیاسة المتبعة من قبل اعضاء السلطة 
 . (٢٨٨)الحاكمة،

ونتیجة للأھمیة التي تتمتع بھا الاحزاب السیاسیة فأن المشرع سواء كان   
التي تحكم عمل الدستوري او العادي قد أھتم بھا من خلال ارساء المبادئ العامة 

 الاحزاب في الدستور ومن ثم تفصیل ذلك في القوانین المخصصة لذلك.
ان ظھور الاحزاب السیاسیة وازدھارھا مرتبط بالأخذ بالوسائل الدیمقراطیة،    

حتى اصبحت احد المؤشرات الرئیسیة على وجودھا، كما وان الاحزاب السیاسیة 
سیاسي و الدستوري الحدیث، والتي تُعد في الوقت نفسھ احد عناصر النظام ال

  (٢٨٩)یتحدد دورھا بمدى مشاركتھا السیاسیة سواء في الحكم او في معارضتھ.
ولا تستطیع الاحزاب السیاسیة القیام بذلك الدور والمشاركة السیاسیة الفاعلة من    

دون ان یكون لھا دور فاعل في العمل السیاسي والدیمقراطي، الذي یقوم على 
ین الاحزاب السیاسیة على سدة الحكم، لذا تحتاج تلك الاحزاب الى التنافس ب

 (٢٩٠)عناصر متعددة  لتضمن بقاءھا وقدرتھا على التنافس.
وان الطبیعة القانونیة للأحزاب نقصد بھا التكییف القانوني للحزب وھل یعد من   

ة اشخاص القانون العام او الخاص ، ونحن نعلم جیدا ان ھذه الدراسة لھا اھمی
كبیرة فأشخاص القانون العام لھم میزات تختلف عن اشخاص القانون الخاص على 
اعتبار بأن موظفیھا یعدون موظفین عمومیین وان اموالھا تعد اموال عامة ، 

 . (٢٩١)والكثیر من المیزات بینھما
ولكن بعد تحدید مفھوم الاحزاب ، ودراسة خصائصھ التي اتضحت لنا بأن   

ن مؤسسات تسعى الى تحقیق اھداف محددة ولدیھا برامج الاحزاب ھي عبارة ع
ومنھاج محدد ، كما انھا تتمیز بالاستقلال عن الدولة والافراد ینضمون الیھا بشكل 
طوعي ، والاھم من ذلك بانھا تنشأ بمبادرات وجھود شخصیة ، فلا یمكن ان 

ون نصنفھا ضمن اشخاص القانون العام ، انما ھي تعد شخص من اشخاص القان
 . (٢٩٢)الخاص

ومن كل ما تقدم یتضح ان الاحزاب السیاسیة ھي شخص من اشخاص القانون 
الخاص ، ولا یمكن ان ینطبق علیھ خصائص ومیزات الاشخاص المعنویة العامة 

 للأسباب التي اوردناھا .
  المطلب الثاني:  تأثیر الاحزاب السیاسیة على الحیاة السیاسیة في العراق

The second requirement: The impact of political parties on political 
life in Iraq. 

تلعب الاحزاب السیاسیة دور كبیر في التأثیر على الحیاة السیاسیة في العراق ،    
، عرف العراق التعددیة  ٢٠٠٣فبعد التغییر الذي حصل في العراق عقب عام 

ات منذ ذلك التاریخ ولغایة الحزبیة والتي كان لھا دور فعال في تشكیل الحكوم
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الان ، فنجد ان فرص فوز المستقلین والوصول الى دفة الحكم تكاد تكون ضعیفة 
اذا لم یدعمھ حزب ، ویرسم لھ منھاج محدد ، لذلك یمكن القول ان الاحزاب ھي 
من ترسم صورة السیاسة في العراق ، وھي من تؤثر على معالم خارطة السیاسة 

تي تریدھا ، وان طریق تأثیرھا على الحیاة السیاسیة تتجسد وترسمھا بالطریقة ال
بثلاثة طرق ، اما المشاركة في الانتخابات والوصول الى مراكز مھمة في السلطة 
او تمارس مھمة الرقابة السیاسیة على اداء الحكومة، او تنخرط في المعارضة 

  السیاسیة وسنحاول ان نوضح ذلك تباعا في ھذا المطلب وكالاتي :
  الفرع الاول:  مشاركة الاحزاب السیاسیة في العملیة الانتخابیة

Section One: Participation of Political Parties in the Electoral Process 
بالنص على ان (یتم تداول السلطة سلمیاً عبر  ٢٠٠٥جاء دستور العراق لعام 

وبذلك فان المشرع  (٢٩٣)الوسائل الدیمقراطیة المنصوص علیھا في ھذا الدستور).
الدستوري في العراق قد اوضح ان الوسیلة الوحیدة للوصول الى السلطة تكون 

 عن طریق الانتخاب السري العام المباشر.
كما ان المشرع العراقي سمح للأحزاب السیاسیة الحق في المشاركة في 

 (٢٩٤)الانتخابات والحیاة السیاسیة وفق القانون.
ایة الاساسیة والھدف الذي من اجلھ تم تأسیس الحزب ھو نحن نعلم جیدا ان الغ   

الوصول الى السلطة ، فأن من دعائم النظام الدیمقراطي ھو تأسیس الاحزاب 
والتنافس فیما بینھا ، واي حزب یستطیع ان یقنع الافراد ببرامجھ ومنھاجھ لكي یتم 

ول الى انتخابھ للوصول للسلطة ، حیث یعتبر السبیل الوحید للأحزاب للوص
 السلطة ھو الانتخاب.

فتتقدم الاحزاب للانتخابات وتقوم بتقدیم مرشحیھا من الافراد من اجل الفوز   
 .(٢٩٥)بالأصوات للحصول على مقاعد في السلطة

ولكن ھذا لا یعني انھ لا یوجد مرشحین مستقلین عن الاحزاب ، یتقدمون   
فوزھم بالانتخابات ضعیفة  للترشیح للانتخابات، لكن من الناحیة العملیة ان فرص

، لانھم سیجدون انفسھم امام مرشحي احزاب ذات نفوذ قوي ، مما یجعل البعض 
یعتقد ونحن نؤیده بأنھ اضافة الى الشروط المنصوص علیھا في القانون لابد ان 
یكون المرشح منتمیا الى احد الاحزاب المؤثرة والفاعلة للفوز في العملیة 

  (٢٩٦)رضھ الواقع العمليالانتخابیة وھذا ما یف
فنجد ان الاحزاب السیاسیة لا تكون مھمتھا فقط قبول المرشحین للانتماء الیھا   

وتقدیمھم الى الانتخابات بدعایة انتخابیة ضخمة ، بل تكون من ابرز مھامھا ان 
تنتقي من المرشحین من یحمل افكار الحزب على عاتقھ ، ویكون مؤھل لتولي 

ي الحصول على ذلك المنصب ، من اجل انجاح خطة مناصب مھمة وتدربھ ف
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الحزب في وضع الاشخاص الكفؤین والحاملین منھاج الحزب في المكان الذي 
 .(٢٩٧)یناسبھ

كما یلعب النظام الانتخابي المتبع في الدولة دور مھم وبارز في تقویة الاحزاب  
المنافسة ومنحھا فرصة اكبر للفوز بالانتخابات من عدمھ ، عن طریق القوائم 

وحجم الدوائر الانتخابیة ، وان التمویل المالي والدعایة كلھا اسباب تضعف فرص 
 .(٢٩٨)الاحزاب الصغیرة والمرشحین المستقلین من الفوز في الانتخابات

من كل ما تقدم نجد ان الدول الدیمقراطیة اھم دعائمھا ھو سیطرة الاحزاب    
القادرین على تولي زمام السلطة  على الانتخابات من خلال تقدیمھم المرشحین

 والذین یحضون بتأیید شعبي ، ولدیھم ایمان بمنھج الحزب وسیاستھ .
  الفرع الثاني  : دور الاحزاب السیاسیة في الرقابة البرلمانیة 

Section Two: The Role of Political Parties in Parliamentary Oversight 
سؤولیة وھو من الاسس الثابتة التي استقرت تدور السلطة وجودا وعدما مع الم   

في الانظمة السیاسیة الحدیثة فأینما توجد السلطة توجد المسؤولیة، ومن یمارس 
السلطة لابد لھ ان یخضع للمسؤولیة، فالتلازم بین السلطة والمسؤولیة یعتبر 

 . (٢٩٩)حاسماً لتأسیس نظام الحكم في الدولة.
ھناك اسالیب للرقابة السیاسیة تمارس على اداء وان ھذا الامر یتطلب ان تكون    

واعمال السلطة الحاكمة لمعرفة مدى قیامھا بالمنھاج وتنفیذ البرنامج الحكومي 
 . (٣٠٠)وتقییم اداؤھا 

وان من یمارس ھذه الرقابة ھي السلطة التشریعیة المنبثقة من الاحزاب والتي    
لسلطة التنفیذیة ومدى نجاحھا في اختارھا الشعب لتكون ممثلا عنھ في تقییم اداء ا

 .(٣٠١)ممارسة عملھا
وقد وضع الدستور عدة وسائل یمكن من خلالھا ان تمارس الاحزاب الحاكمة    

المتمثلة بمجلس النواب من فرض رقابتھا السیاسیة على اعمال الحكومة وتتجسد 
في تلك الوسائل  بحق السؤال، وان  ھذه الوسیلة تھدف الى الكشف عن الاخفاق 

النظام الحكومي من اجل اقناع المواطن اولا الذي وضع ثقتھ بھ والذي اختاره 
 .(٣٠٢)لیمثلھ بأنھ اھلا للمنصب الذي یعتلیھ ویمثل الشعب افضل تمثیل.

وقد منح المشرع الدستوري العراقي عضو مجلس النواب حق توجیھ السؤال   
مستقلة. اذ نص لرئیس مجلس الوزراء ونوابھ والوزراء ورؤساء الھیئات ال

الدستور العراقي على ان (لعضو مجلس النواب ان یوجھ الى رئیس مجلس 
الوزراء والوزراء اسئلة في أي موضوع یدخل في اختصاصھم ولكل منھم الاجابة 

  (٣٠٣)عن اسئلة الاعضاء، وللسائل وحده حق التعقیب على الاجابة)
ان (لكل عضو ان یوجھ  كما تضمن النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي على  

الى اعضاء مجلس الرئاسة او رئیس مجلس الوزراء او نوابھ او الوزراء او 
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رؤساء الھیئات المستقلة و رؤساء الدوائر غیر المرتبطة بوزارة او غیرھا من 
اعضاء الحكومة اسئلة خطیة مع اعلام ھیأة الرئاسة  في شأن من الشؤون التي 

تفھام عن امر لا یعلمھ العضو، او للتحقیق من تدخل في اختصاصھم، وذلك للاس
حصول واقعة وصل علمھا الیھ، او للوقوف على ما تقترفھ الحكومة في امر من 

 . (٣٠٤)الامور) 
وبذلك تستطیع الاحزاب الممثلة بمجلس النواب والمشاركة في السلطة ان تتابع 

ضو من عمل اعضاء السلطة التنفیذیة من خلال امكانیة توجیھ سؤال لأي ع
اعضاءھا والذي حصرھا الدستور برئیس الوزراء والوزراء ، في حین اضاف 
النظام الداخلي لمجلس النواب رؤساء الھیئات المستقلة وغیر المرتبطة بوزارة 

 وھذا غیر جائز .
كما اجاز الدستور لأعضاء مجلس النواب باستخدام طریقة اخرى من طرق    

ش حیث سمح لــ (خمسة وعشرین) عضواً الرقابة وھي طرح موضوع عام للنقا
على الاقل من اعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة لغرض 
الاستیضاح عن سیاسة واداء مجلس الوزراء او احدى الوزارات، یقدم الى رئیس 
مجلس النواب ویحدد رئیس مجلس الوزراء او الوزراء موعداً للحضور امام 

 . (٣٠٥)نقاط التي تم اثارتھا للنقاشمجلس النواب لمناقشتھ حول ال
كما سمح الدستور باستخدام طریقة اخرى للرقابة السیاسیة وھي الاستجواب   

والتي تعد من الطرق المھمة التي توصل احیانا الى موضوع سحب الثقة في حالة 
عدم القناعة بما یقدمھ المستجوب، حیث یحق للأحزاب السیاسة المتجسدة بمجلس 

اب اعضاء الحكومة والمتمثلة في رئیس الوزراء او احد نوابھ او النواب استجو
الوزراء لغرض محاسبتھم في الشؤون التي تدخل في اختصاصاتھم، ولا تجري 
المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ایام في الاقل من تقدیمھ وفي حالة القناعة 

واب لھذا الحد، ولكن بالإجابة والادلة التي یقدمھا اعضاء الحكومة ینتھي الاستج
في حالة عدم القناعة بما یقدمھ المستجوب فیتم التوجھ الى موضوع سحب 

  . (٣٠٦)الثقة
واخیرا ومن اخطر الطرق التي منحھا الدستور للسلطة التشریعیة المتكونة من    

الاحزاب السیاسیة ھي سحب الثقة من احد الوزراء او سحب الثقة من الحكومة 
) ٥٠طرح موضوع الثقة بالوزیر بناءَ على طلب موقع من (بأكملھا، اذ یجوز 

عضواً، بعد الاخذ بنظر الاعتبار التوقیتات الدستوریة التي تلزم مجلس النواب 
بعدم اصدار قرار سحب الثقة من الوزیر الا بعد مرور سبعة ایام على الاقل من 

 . (٣٠٧)تأریخ تقدیم الطلب
لوزراء، وذلك بعد استجوابھ وذلك بناءً او ان یتم سحب الثقة من رئیس مجلس ا   

)  اعضاء مجلس النواب ، ولا ینظر في ھذا الطلب الا بعد ١/٥على طلب خمس (
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مرور سبعة ایام على الاقل على تاریخ تقدیمھ، بعد موافقة الاغلبیة المطلقة 
 . (٣٠٨)لأعضاء مجلس النواب 

بالتحقیق ومالھ من اھمیة الا ان اھم وسیلة من وسائل الرقابة السیاسیة المتجسدة   
في كشف الحقائق لم یشر الیھا الدستور ولم ینص علیھا رغم ذكره العدید من 

 .(٣٠٩)وسائل الرقابة المھمة والفعالة
ورغم عدم نص الدستور الا ان النظام الداخلي لمجلس النواب قد نص على اھم   

وكشف الامور وسیلة من وسائل الرقابة الا وھي التحقیق للوصول الى الحقیقة 
الغامضة والوقوف على فك الملابسات لا سیما في الحوادث التي یعتریھا 

 . (٣١٠)الغموض
ونحن لا نؤید الاتجاه الذي سار علیھ المشرع العادي وذلك لان النظام الداخلي   

یأتي من اجل ایراد توضیح تفاصیل النصوص الواردة في الدستور ، ولا یمكن 
 طرق الیھا الدستور .اضافة وسائل رقابیة لم یت

ومن كل ما تقدم نجد ان الاحزاب السیاسیة تلعب دور كبیر في التأثیر على    
تشكیل الحكومة من خلال مراقبة اعمالھا وكیفیة تحقیق منھاجھا الوزاري عن 
طریق الرقابة السیاسیة التي تمارسھا وتكون كالعین الساھرة على مصالح الشعب 

 مة .من خلال رقابة اداء الحكو
  الفرع الثالث :  انخراط الاحزاب في المعارضة السیاسیة

Section Three: Parties' Involvement in the Political Opposition 
ان الاحزاب المساھمة في تشكیل الحكومة والمتمثلة بالسلطة قد لا تمارس    

لذلك تقوم عملھا بالرقابة السیاسیة على الحكومة خشیة على المصالح المتبادلة ، 
الاحزاب المعارضة بدور فعال بھذا الجانب والتي لم یحالفھا الحظ في الفوز 
بالانتخابات ، لكي تكون العین الرقیبة على عمل السلطة الحاكمة ومحاسبتھا عن 
انحرافھا ، كون الافراد غیر قادرین على مواجھتھا من دون ان تكون ھناك قوى 

. لذا فأن الحزب السیاسي یبقى  (٣١١)المعارضة سیاسیة تدعمھم والمتمثلة بالأحزاب
لھ دور حتى بعد عدم فوزه بالانتخابات، فھو لا یمارس السلطة، ولكن یكون لھ 
الأثر الكبیر في مراقبة الحزب الحاكم في منھاجھ لإدارة شؤون البلاد وتصبح 
مھمتھ لیست الوصول للسلطة فقط بل التأثیر في القرارات الصادرة عن السلطات 

لحاكمة، لذا یعمل الحزب السیاسي المعارض على تكثیف نشاطاتھ ویقوم بتنظیم ا
 . (٣١٢)المعارضة

لذلك فأن الاحزاب المعارضة لھا دور فعال في الكشف عن انحرافات الاحزاب  
الحاكمة ، حیث تعد الطرف الثاني الذي یعادل كفة میزان السلطة عن طریق تقییم 

بتھا، التي تعید النظر في نشاطھا خشیة اداء عمل الاحزاب الحاكمة ومحاس
  . (٣١٣)محاسبتھا واظھار اخطاؤھا من قبل الحزب المعارض
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اذ ان الاحزاب المعارضة لھا الدور الكبیر في تحقیق رغبات الافراد والجماھیر 
من تحقیق مطالبھم ، وفي ذات الوقت ھي تمنع السلطة الحاكمة من الانحراف في 

  . (٣١٤)اداء عملھا
للدور الفعال الذي تؤدیھ الاحزاب السیاسیة المعارضة في الانظمة ونتیجة 

الدیمقراطیة العریقة ، فھي لا تعد احزاب خارج القانون وینبغي محاسبتھا ، بل 
العكس تعد احد مكونات الدولة وتعمل جنبا الى جنب مع الاحزاب الحاكمة من 

 . (٣١٥)الوجھ الاسلماجل الارتقاء بإرساء المبادئ الدیمقراطیة وتحقیقھا على 
ولكن لیس كل معارضة حزبیة یكون نقدھا بناء وتعبر عن طموحات الجماھیر ،   

فقد تكون احیانا تلك المعارضة عبارة عن احزاب اقلیة التي  تكون غایتھا من 
انتقاد احزاب السلطة ھو لتسقیطھا ، وللاستحواذ على السلطة ولیس لتصحیح 

 .(٣١٦) مسارھا
توري لم یشیر بشكل واضح الى حق تشكیل الاحزاب السیاسیة وان المشرع الدس  

المعارضة ، ولكن یمكن ان نستدل بذلك من نصوصھ بعدم معارضتھ بتشكیل 
الاحزاب المعارضة عندما نص (جمھوریة العراق دولة اتحادیة مستقلة ذات سیادة 

ار كما اش  (٣١٧)كاملة، ونظام الحكم فیھا جمھوري نیابي (برلماني) دیمقراطي)
على ان (یتم تداول السلطة سلمیاً عبر الوسائل الدیمقراطیة المنصوص علیھا في 

. كما سمح الدستور بحق تكوین الجمعیات والاحزاب السیاسیة  (٣١٨)ھذا الدستور)
 (٣١٩)او الانضمام الیھا

وان من ابرز الاسس التي تقوم علیھا الدیمقراطیة والتي نص علیھا الدستور     
زبیة ، وان بعض الاحزاب تستطیع الفوز والوصول الى دفة الحكم ھو التعددیة الح

، والبعض الاخر لا یصل الى السلطة ، ولكن یراقب مدى قیام الاحزاب الحاكمة 
بتطبیق منھاجھا وخططھا للنھوض بعجلة البلد. كما ان حق الاحزاب المعارضة 

یل الاحزاب في ممارسة عملھا لا یكون الا من خلال الحقوق والحریات في تشك
 والجمعیات التي كفلھا الدستور .

كما یلاحظ على الاحزاب في العراق عدم وجود احزاب معارضة فعالة خارج   
مجلس النواب والتي یكون وجودھا ھو تصحیح مسار عمل الاحزاب الحاكمة ، 
حیث ھي بمثابة میزان من اجل توازن القوى السیاسیة في الانظمة البرلمانیة 

، وقد اثبت الواقع العملي بعدم وجود احزاب سیاسیة معارضة داخل الدیمقراطیة
مجلس النواب تمارس عملھا بشكل حقیقي ، كون في الغالب الحكومات المتعاقبة 

احزاب  تكون ائتلافیة وتشكل على اساس الائتلاف مما یحول دون تشكیل
 لھا .، ویجعل الحكومات في الغالب غیر منسجمة ، مما یعرقل اداء عممعارضة

لذا نقترح ان الحكومات تشكل من الاحزاب التي تفوز بالأغلبیة وباقي الاحزاب   
 تكون على شكل احزاب سیاسیة معارضة تراقب عمل الحكومة وتقیمھا .
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 الخاتمة :
بعد ان انتھینا من بحثنا الموسوم ( تأثیر الاحزاب السیاسیة على تشكیل الحكومة 

الاستنتاجات والتوصیات التي سنتطرق لھا تباعا في العراق) توصلنا الى جملة من 
 وكالاتي :

 الاستنتاجات :
ان الدستور العراقي وقانون الاحزاب العراقي قد كفلا للشعب تأسیس  -١

الاحزاب والانضمام الیھا من دون قید او شرط ، ولكن حظر تأسیس الاحزاب 
 القائمة على الطائفیة والتعصب والتكفیر والارھاب .

ن الاحزاب في تعریف الاحزاب منھج اقرب ما یكون الى الفكر اعتمد قانو -٢
اللیبرالي الذي یركز على الغایة من انشاء الحزب وھو الوصول الى السلطة من 

 دون التركیز على الایدیولوجیة والطبقة التي یؤسس منھا الحزب .
ان المشرع قد اشترط توافر ضوابط محددة وشروط تنظیمیة من اجل منح  -٣

 القانونیة للأحزاب السیاسیة .الشخصیة 
قد اشار قانون الاحزاب الى حق الحزب بالحصول على الموارد المالیة  -٤

 من جھات وطنیة متعددة ولكن لم ینظم وضع حد اعلى لتلك الاموال .
تقوم الحكومة العراقیة بمنح اعانة مالیة سنویة للأحزاب السیاسیة من  -٥

 الموازنة العامة للدولة.
حزاب عدة شروط لانتماء المواطنین الى الاحزاب ولكن اشترط قانون الا -٦

لیس من ضمنھا انھ غیر محكوم علیھ بجریمة غیر مخلة بالشرف او جرائم الفساد 
) التعدیل الثاني لقانون العفو العام ٢٠٢٥لسنة  ٢المالي ، لكن جاء قانون رقم (

سیس ) لیتلافى ھذا النقص والنص على عدم السماح بتأ٢٠١٦لسنة ٢٧رقم (
 الأحزاب ممن تورط بارتكاب ھذه الجرائم 

تلعب الاحزاب السیاسیة دور فعال في التأثیر على الحیاة السیاسیة للدولة  -٧
 من خلال المشاركة في الانتخابات وتقدیم مرشحیھا للوصول الى السلطة .

حدد الدستور الوسائل الرقابیة التي یمكن ان تستخدمھا الاحزاب الحاكمة  -٨
ل الحكومة وتقییمھا ، وقد غفل عن ذكر اھم وسیلة من وسائل الرقابة لمتابعة اعما

 وھي التحقیق . 
تلعب الاحزاب السیاسیة دورا كبیرا في تصحیح النھج الذي تسیر علیھ  -٩

الاحزاب الحاكمة وتقییم اداؤھا وتحقیق متطلبات الشعب الذي لا یقوى على 
 مواجھة الحكومة لوحده . 

 : التوصیات
المشرع العراقي ان ینظم مسالة الموارد المالیة للحزب وعدم كان الاجدر ب -١

 تركھا مفتوحة دون حد اعلى لھا .
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كان الاجدر ان یكون الحزب تمویلھ ذاتیا ، وعدم قیام الدولة بمنحھم  -٢

المساعدات المالیة ، حیث توجد فئات تكون اولى بھذه المساعدات من الاحزاب 
 . التي تنشأ بشكل تطوعي لتحقیق اھدافھا

كان الاجدر بالمشرع ان لا یمنع الاشخاص فقط ممن تورطوا بجرائم  -٣
الفساد المالي والمخلة بالشرف من الانضمام الى الاحزاب بل كل من یرتكب 
جریمة ، لما لھم من تأثیر سلبي على الحزب واھدافھ ، لا سیما اذا علمنا ان غایة 

 الحزب وھدفھ الاول ھو الوصول للسلطة .
المشرع الدستوري ان یضیف طریقة اخرى من طرق كان الاجدر ب -٤

الرقابة السیاسیة الا وھي اجراء التحقیق من اجل كشف الحقائق ومعرفة ملابسات 
 الامور الغامضة .

كان الاجدر ان ینص الدستور وبشكل صریح على الحق في المعارضة  -٥
من دور السیاسیة للوقوف بوجھ الاخطاء التي ترتكبھا الاحزاب الحاكمة لما لھا 

 فعال في تحقیق التوازن في الدولة وتقییم عمل الحكومة . 
 المصادر :

 الكتب والمؤلفات
i. ١٩٦٦، المطبعة الامیریة ، مصر،  ١ابن منظور ، لسان العرب ، ط . 
ii.  ، د. احمد سویلم العمري ، معجم العلوم السیاسیة المیسر ، مطابع الھیئة المصریة للكتاب

 .١٩٧٧مصر ، 
iii. زه، القانون الدستوري دراسة مقارنة للدستور اللیبي ودساتیر الدول العربیة د. اسماعیل مر

 .١٩٦٩الاخرى، دار صادر، بنغازي، 
iv.  ، د. حسان شفیق العاني ، الانظمة السیاسیة والدستوریة المقارنة ، مطبعة جامعة بغداد ، بغداد

١٩٨٦ . 
v. ة الحیاة، بیروت، بلا سنة د. حسن الحسن، القانون الدستوري في لبنان، منشورات دار مكتب

 نشر
vi.  ،٢٠١٣د. رافع خضر صالح شبر، الخیانة العظمى، مكتبة السنھوري، بغداد. 
vii.  ،د. رافع خضر صالح شبر، السلطة التشریعیة في النظام الفیدرالي، منشورات زین الحقوقیة

 .٢٠١٧بیروت، 
viii. لمعارف، الاسكندریة، د. رأفت دسوقي، ھیمنة السلطة التنفیذیة على اعمال البرلمان، منشأة ا

 .بلا سنة نشر
ix.  سربست مصطفى ، المعارضة السیاسیة والضمانات الدستوریة لعملھا ، مطبعة خاني ، اربیل

 .، بلا سنة نشر
x.  ، د. سعاد الشرقاوي ، النظم السیاسیة والدستوریة في العالم المعاصر ، بلا ناشر ، مصر

٢٠٠٧. 
xi. والجماعات الضاغطة، مطبعة جامعة قار  د. سلیمان صالح الغویل، دیمقراطیة الاحزاب

 .٢٠٠٨یونس، بنغازي، 
xii. مطبعة دار السلام ، العراق ،  ١د. شمران حمادي ، الاحزاب السیاسیة والنظم الحزبیة ، ط ،

١٩٧٢. 
xiii.  ،٢٠٠٧د. صباح مصطفى المصري، النظام الحزبي، مكتب الجامعي الحدیث، الاسكندریة. 
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xiv. ١٩٦٨اسیة ، شركة الطبع والنشر الاھلیة ، العراق ، د. طارق علي الھاشمي ، الاحزاب السی 
. 

xv.  د. عبد الرضا حسین الطعان ، البعد الاجتماعي للأحزاب السیاسیة ، دراسة في علم الاجتماع
 .١٩٩٠، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ،  ١السیاسي ، ط

xvi. قانونیة، دار النھضة العربیة د. عفیفي كامل عفیفي، الانتخابات النیابة وضماناتھا الدستوریة وال
 .٢٠٠٦، مصر ، 

xvii.  ،د. علي احمد خلیفة، القانون الانتخابي منطلقات الحقوق محددات المشاركة وتحدیات التمثیل
 .٢٠١٧منشورات زین الحقوقیة، بیروت،

xviii.  د. علي محمد بدیر ود. مھدي یاسین السلامي ود. عصام عبد الوھاب البرزنجي ، مبادئ
 .٢٠١١داري ، العاتك لصناعة الكتاب ، القاھرة ، واحكام القانون الا

xix.  ،د. علي ھادي حمیدي الشكراوي، النظم السیاسیة المعاصرة، دار النھضة العربیة، مصر
٢٠١٤. 

xx. ،١٩٩٩د. عمر احمد حسبو، حریة الاجتماع (دراسة مقارنة) ، دار النھضة العربیة، القاھرة. 
xxi. ١٩٨٢ر الصحاح ، دار الرسالة ، الكویت ، محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختا . 
xxii.  دراسة تحلیلیة  ٢٠١٥لسنة  ٣٦د. مصدق عادل طالب، شرح قانون الاحزاب السیاسیة رقم

 . ٢٠١٦مقارنة، دار السنھوري، بغداد ،
xxiii.  د. ھناء اسماعیل ابراھیم الاسدي، الارھاب وغسیل الاموال كأحد مصادر تمویلھ، دراسة

 .٢٠١٥قوقیة، بیروت، مقارنة، منشورات زین الح
xxiv.   ، د. نبیلة عبد الحلیم كامل، الاحزاب السیاسیة في العالم المعاصر ، دار الفكر العربي ، مصر

١٩٨٢. 
xxv.  ،د. یاسر حمزة، حمایة الحقوق السیاسیة في القانون الدستوري المصري، دار النھضة العربیة

 .٢٠٠٩القاھرة،
 الرسائل والاطاریح :

i. جتماع)، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلیة الحقوق ، جامعة حسین محمد سكر، (حریة الا
 .٢٠٠٦النھرین ،  

ii.  ،(دراسة مقارنة) جعفر عبد السادة بھیر، التوازن بین السلطة والحریة في الانظمة السیاسیة
 .٢٠٠٦اطروحة دكتوراه، مقدمة الى كلیة القانون ، جامعة بغداد، 

 البحوث :
i. زاب السیاسیة الجزائري، بحث منشور في مجلة دفاتر د. بوحنیھ قوي، اصلاح قانون الاح

 .٢٠١٥السیاسیة والقانون، العدد الثاني عشر، 
ii.  د. صباح صبحي حیدر، تمویل الاحزاب ومشروع اصدار قانون لھ، بحث منشور في مجلة

 .٢٠١١، ٩القانون والسیاسة، جامعة صلاح الدین، اربیل، العدد
iii. یاسیة، بحث منشور في مجلة دراسات انتخابیة، سربست مصطفى رشید، ماھیة الاحزاب الس

 .٢٠١٦، السنة الثانیة، ٦العدد
iv.  ،د. محمد ابو العینین، دور الرقابة على دستوریة القوانین في دعم الدیمقراطیة وسیادة القانون

 .١٩٩٨بحث منشور في مجلة المؤتمر العلمي الاول لكلیة الحقوق، مارس، 
v. ة محمد ، قانون الاحزاب السیاسیة العراقي في میزان میسون طھ حسین ، د. غني زغیر عطی

الدستوریة ( دراسة تحلیلیة) ، بحث منشور في مجلة كلیة الدراسات الانسانیة ، العدد السادس 
  ،٢٠١٦. 

 الكتب المترجمة :
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i.  سانفرد دي ھرویت، الاحزاب السیاسیة والانتقال الى الدیمقراطیة، ودلیل للقادة والمنظمین
ول الاسلوب الدیمقراطي لبناء الاحزاب، اصدارات المعھد الدیمقراطي الوطني والناشطین ح

 .٢٠٠٤للشؤون الدولیة، ترجمة مي الاحمر، 
ii.  شاري براین و دینیزیر، دور المال في اللعبة السیاسیة، دراسة حول اسالیب تمویل الاحزاب

ة نور الاسعد دولة، مطبوعات المعھد الدیمقراطي الوطني للشؤون الدولة، ترجم ٢٢في 
 .٢٠٠٧ونتالي سلیمان، بیروت، 

iii.  مایكل جونستون، الاحزاب السیاسیة والدیمقراطیة من الناحیتین النظریة والعملیة، اصدارات
 .٢٠٠٥المعھد الدیمقراطي للشؤون الدولیة، 

iv.  فرانشكا بندا واخرون، الاحزاب: التحول نحو الدیمقراطیة، الخیارات الرئیسیة في عملیة
 ٢٠٠٥یمقراطي في العراق، المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة والانتخابات، ستوكھولم، التحول الد

. 
v.  ھانز كلسن ، الدیمقراطیة طبیعتھا وقیمتھا ، ترجمة علي الحمامصي ،المكتبة الانجلو مصریة

 .١٩٥٣، مصر ، 
 الدساتیر والقوانین :

i.  ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لعام . 
ii.  ٢٠١٥) لسنة ٣٦(قانون الاحزاب السیاسیة رقم . 
iii.  ٢٠٠٧النظام الداخلي العراقي لمجلس النواب العراقي  لعام . 
iv. ) ٢٠١٦) لسنة ١تعلیمات تسھیل تنفیذ قانون الاحزاب السیاسیة رقم .  

  الھوامش 
 . ١٣٣،  ص ١٩٨٢) محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، دار الرسالة ، الكویت ،  ١
 . ٣٠٨، ص ١٩٦٦، المطبعة الامیریة ،  ١، لسان العرب ، ط) ابن منظور  ١
 . ٨٧، ص ١٩٧٧) د. احمد سویلم العمري ، معجم العلوم السیاسیة المیسر ، مطابع الھیأة المصریة للكتاب ، مصر ،  ١
 . ٢٥٥، ص ١٩٨٦) د. حسان شفیق العاني ، الانظمة السیاسیة والدستوریة المقارنة ، مطبعة جامعة بغداد ، بغداد ،  ١
  ٢٢، ص ١٩٥٣) ھانز كلسن ، الدیمقراطیة طبیعتھا وقیمتھا ، ترجمة علي الحمامصي ،المكتبة الانجلو مصریة ، مصر ،  ١
 . ٧٧، ص ١٩٦٨) د. طارق علي الھاشمي ، الاحزاب السیاسیة ، شركة الطبع والنشر الاھلیة ، العراق ،  ١
 .٢٠٠، ص ٢٠٠٧توریة في العالم المعاصر ، بلا ناشر ، مصر ، ) د. سعاد الشرقاوي ، النظم السیاسیة والدس ١
 .٢٧، ص ١٩٧٢، مطبعة دار السلام ، العراق ،  ١) د. شمران حمادي ، الاحزاب السیاسیة والنظم الحزبیة ، ط ١
 . ٧٥ص) سریست مصطفى ، المعارضة السیاسیة والضمانات الدستوریة لعملھا ، مطبعة خاني ، اربیل ، بلا سنة نشر ،  ١
 . ٢٠٠٥/ اولا وثانیا) من دستور جمھوریة العراق لعام ٧٤) ینظر المادة ( ١
 . ٢٠١٥) لسنة ٣٦) من قانون الاحزاب السیاسیة رقم (٢) ینظر المادة ( ١
 ٢٠١٥) لسنة ٣٦) من قانون الاحزاب السیاسیة رقم (٥) ینظر المادة (  ١
ن الاحزاب السیاسیة العراقي في میزان الدستوریة ( دراسة ) میسون طھ حسین ود. غني زغیر عطیة محمد ، قانو ١

 . ٢١٤، ص ٢٠١٦تحلیلیة) ، بحث منشور في مجلة كلیة الدراسات الانسانیة ، العدد السادس ،  
 .٧٩، ص ١٩٩٩د. عمر احمد حسبو، حریة الاجتماع (دراسة مقارنة) ، دار النھضة العربیة ، القاھرة،  )١
 .١٠٦،  ص٢٠٠٦الاجتماع)،  أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلیة الحقوق ، جامعة النھرین ،   حسین محمد سكر، (حریة) ١
ھا ل) التي تخص بأن یكون مؤسس الحزب حاصل على شھادة جامعیة أولیة او مایعاد٩) علما ان الفقرة (سادسا من المادة  ١

  ) .٢٠١٦/اتحادیة / اعلام/٣قد حكم بعدم دستوریتھا بموجب حكم المحكمة الاتحادیة العلیا بالعدد (
 .٢٠١٥) لسنة ٣٦) من قانون الأحزاب السیاسیة العراقي رقم (٨ینظر المادة (  )١
 .٣٤د. عمر أحمد حسبو، مصدر سابق، ص )١
 /ثالثاً) من قانون الاحزاب السیاسیة العراقي النافذ.٣٢ینظر المادة ( )١
  یة العراقي النافذ/ثانیا) من قانون الاحزاب السیاس٣١) ینظر المادة ( ١
    /رابعاً) من قانون الاحزاب السیاسیة العراقي النافذ.٤٥ینظر المادة ( )١
   /اولا) من قانون الاحزاب السیاسیة العراقي النافذ.٣٢ینظر المادة (  )١
 . ٢٠١٦) لسنة ١) ینظر اجرارات تأسیس الأحزاب  والتنظیمات السیاسیة رقم ( ١
مھدي یاسین السلامي ود. عصام عبد الوھاب البرزنجي ، مبادئ واحكام القانون الاداري ، العاتك  ) د. علي محمد بدیر ود. ١

 . ١٠٢، ص ٢٠١١لصناعة الكتاب ، القاھرة ، 
 . ٢٠١٥) لسنة ٣٦/ اولا) من قانون الاحزاب السیاسیة رقم (٢) ینظر المادة ( ١
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 .٢٠١٥) لسنة ٣٦) من قانون الاحزاب السیاسیة رقم (١١) ینظر المادة ( ١
 . ٢٠١٥) لسنة ٣٦) من قانون الاحزاب السیاسیة رقم (٤٥_٣٣) ینظر المواد ( ١
) وقد اختلفت الآراء من ناحیة قبول التبرعات لاسیما اذا كانت تبرعات خارجیة على اعتبار بأنھا تخضع الحزب لتلك  ١

ببعض الشروط وللمزید ینظر شاري براین و دینیزیر،  الجھات وتؤثر على الانتماء للوطن  ، لذلك اغلب الدول تقید التبرعات
دولة، مطبوعات المعھد الدیمقراطي الوطني  ٢٢دور المال في اللعبة السیاسیة، دراسة حول اسالیب تمویل الاحزاب في 

 .اما في العراق فقد حدد قانون الأحزاب في٢٢، ص٢٠٠٧للشؤون الدولة، ترجمة نور الاسعد ونتالي سلیمان، بیروت، 
) بامتناع الحزب عن قبول أموال عینیة او نقدیة اجنبیة او ارسال اموال او مبالغ الى جمعیات او منظمات اجنبیة ٤١المادة (

 الا بموافقة دائرة الأحزاب .
د. ھناء اسماعیل ابراھیم الاسدي، الارھاب وغسیل الاموال كأحد مصادر تمویلھ، دراسة مقارنة، منشورات زین الحقوقیة،  ) ١

 .٣٠٢، ص٢٠١٥بیروت، 
د. بوحنیھ قوي، اصلاح قانون الاحزاب السیاسیة الجزائري، بحث منشور في مجلة دفاتر السیاسیة والقانون، العدد الثاني  ()١

 .١٨٢، ص٢٠١٥عشر، 
 .٢٠١٥لسنة  ٣٦) من قانون الاحزاب السیاسیة العراقي رقم ٣٣ینظر المادة ( )١
دراسة تحلیلیة مقارنة، دار السنھوري، بغداد  ٢٠١٥لسنة  ٣٦حزاب السیاسیة رقم د. مصدق عادل طالب، شرح قانون الا) ١
 .١٥٦- ١٥٥، ص٢٠١٦،
د. صباح صبحي حیدر، تمویل الاحزاب ومشروع اصدار قانون لھ، بحث منشور في مجلة القانون والسیاسة، جامعة صلاح  )١

 .١٥٤، ص٢٠١١، ٩الدین، اربیل، العدد
 من قانون الاحزاب السیاسیة العراقي النافذ. /رابعاً)٣٣ینظر المادة ()١
 ) من قانون الاحزاب السیاسیة العراقي النافذ.٤٢ینظر المادة () ١
  / اولا) من قانون الاحزاب السیاسیة العراقي النافذ.٤٤ینظر المادة ()  ١
الفقرة من ھذه المادة  تم الحكم بعدم / ثانیا) من قانون الاحزاب السیاسیة العراقي النافذ. علما ان ھذه ٤٤ینظر المادة ( ) ١

 ) .٢٠١٦/ اتحادیة/ اعلام ٣دستوریتھا بموجب قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم ( 
 ) من قانون الاحزاب السیاسیة النافذ .٢٨) ینظر المادة  ( ١
 . ٢٠١٦) لسنة ١) ینظر إجراءات تأسیس الأحزاب والتنظیمات  السیاسیة رقم ( ١
ھرویت، الاحزاب السیاسیة والانتقال الى الدیمقراطیة، دلیل للقادة والمنظمین والناشطین حول الاسلوب  ) سانفرد دي ١

 .٣٩، ص٢٠٠٤الدیمقراطي لبناء الاحزاب، اصدارات المعھد الدیمقراطي الوطني للشؤون الدولیة، ترجمة مي الاحمر، 
 . ٢٠١٥سنة ) ل٣٦) من قانون الاحزاب السیاسیة رقم (١٠) ینظر المادة ( ١
) المنشور في جریدة ٢٠١٦لسنة  ٢٧التعدیل الثاني لقانون العفو العام رقم ( ٢٠٢٥) لسنة ٢) علما بأن قانون رقم ( ١

/عاشرا /أ.ب) قد نص بأن المشمول بجرائم الاختلاس وسرقة أموال الدولة ٢) في المادة (٤٨١٤الوقائع العراقیة بالعدد (
ساد المالي والإداري یمنع من ممارسة العمل السیاسي بما فیھا الترشیح في الانتخابات او واھدار المال العام وجرائم الف

تأسیس الأحزاب ) وكان الاجدر بالمشرع ان یمنع كل من یرتكب جریمة ان یؤسس حزب لدور الأحزاب الفعال في الحیاة 
 السیاسیة .

، دار  ١یاسیة ، دراسة في علم الاجتماع السیاسي ، ط) د. عبد الرضا حسین الطعان ، البعد الاجتماعي للأحزاب الس ١
 . ١٧٨، ص ١٩٩٠الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، 

د. علي احمد خلیفة، القانون الانتخابي منطلقات الحقوق محددات المشاركة وتحدیات التمثیل، منشورات زین الحقوقیة،  )١
 . ٣٠١،ص٢٠١٧بیروت،

 .٢٥٨، ص٢٠١٤نظم السیاسیة المعاصرة، دار النھضة العربیة، مصر، د. علي ھادي حمیدي الشكراوي، ال)١
مایكل جونستون، الاحزاب السیاسیة والدیمقراطیة من الناحیتین النظریة والعملیة، اصدارات المعھد الدیمقراطي للشؤون )١

 .٣، ص٢٠٠٥الدولیة ، مصر ، 
لخاص ینظر د. علي محمد بدیر ، واخرون ، مصدر سابق ، ) یمكن الوقوف على نقاط التمییز بین اشخاص القانون العام وا ١

 . ٨٨ص
 .  ٤٢) مایكل جونستون، مصدر سابق ، ص ١
 .٢٠٠٥) من الدستور العراقي النافذ لعام ٦ینظر المادة () ١
 .٢٠١٥) لسنة ٣٦) من قانون الاحزاب السیاسیة رقم (٢١ینظر المادة ()١
 .٦٣، ص٢٠٠٦وضماناتھا الدستوریة والقانونیة، دار النھضة العربیة ، مصر ،  د. عفیفي كامل عفیفي، الانتخابات النیابة)١
د. اسماعیل مرزه، القانون الدستوري دراسة مقارنة للدستور اللیبي ودساتیر الدول العربیة الاخرى، دار صادر، بنغازي، )١

 .٦٣، ص١٩٦٩
 .٧٠، ص٢٠٠٨مطبعة جامعة قار یونس، بنغازي، د. سلیمان صالح الغویل، دیمقراطیة الاحزاب والجماعات الضاغطة، )١
فرانشكا بندا واخرون، الاحزاب: التحول نحو الدیمقراطیة، الخیارات الرئیسیة في عملیة التحول الدیمقراطي في العراق، ) \١

 . ٣٤، ص٢٠٠٥المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة والانتخابات، ستوكھولم، 
 .١٢، ص٢٠١٣ى، مكتبة السنھوري، بغداد، ) د. رافع خضر صالح شبر، الخیانة العظم١
 . ١١٢د. رأفت دسوقي، ھیمنة السلطة التنفیذیة على اعمال البرلمان، منشأة المعارف، الاسكندریة، بلا سنة نشر ، ص ) ١
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 .٢٠٢، ص٢٠١٧د. رافع خضر صالح شبر، السلطة التشریعیة في النظام الفیدرالي، منشورات زین الحقوقیة، بیروت،  )١

محمد ابو العینین، دور الرقابة على دستوریة القوانین في دعم الدیمقراطیة وسیادة القانون، بحث منشور في مجلة  د. )١
 .٢٨٢، ص١٩٩٨المؤتمر العلمي الاول لكلیة الحقوق، مارس، 

 . ٢٠٠٥/سابعاً/أ) من الدستور العراقي لعام ٦١) ینظر المادة ( ١
 . ٢٠٠٧ي العراقي لمجلس النواب العراقي  لعام ) من النظام الداخل٥٠) ینطر المادة ( ١
 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.٥٥والمادة ( ٢٠٠٥/سابعاً/ب) من الدستور العراقي  لعام ٦١ینظر المادة() ١

 لعراقي. ) من النظام الداخلي لمجلس النواب ا٥٦/سابعاً/ج) من الدستور العراقي النافذ والمادة (٦١لمادة (ا ینظر  )١
 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.٦٣/ثامناً/أ) من الدستور العراقي النافذ والمادة (٦١ینظر لمادة( )١
 /ثانیاً وثالثاُ) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.٦٤) من الدستور العراقي النافذ والمادة (٣،٢/ثامناً/ب/٦١المادة( ) ١
 .١٣٦قانون الدستوري في لبنان، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، بلا سنة نشر ، صد. حسن الحسن، ال )١
 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.٣٢ینظر المادة ( )١

جعفر عبد السادة بھیر، التوازن بین السلطة والحریة في الانظمة السیاسیة (دراسة مقارنة)، اطروحة دكتوراه، مقدمة الى  )١
 .٨٢، ص٢٠٠٦القانون ، جامعة بغداد،  كلیة

 .٢٣٠، ص٢٠٠٧)د. صباح مصطفى المصري، النظام الحزبي، مكتب الجامعي الحدیث، الاسكندریة، ١
 .١٣٦، ص٢٠٠٩د. یاسر حمزة، حمایة الحقوق السیاسیة في القانون الدستوري المصري، دار النھضة العربیة، القاھرة،) ١
، السنة الثانیة، ٦حزاب السیاسیة، بحث منشور في مجلة دراسات انتخابیة، العددسربست مصطفى رشید، ماھیة الا )١

 .٣٠، ص٢٠١٦
 .٧٠، ص١٩٨٢د. نبیلة عبد الحلیم كامل، الاحزاب السیاسیة في العالم المعاصر ، دار الفكر العربي ، مصر ،  ) ١
 .٤٩سربست مصطفى رشید ، ماھیة الاحزاب السیاسیة ، مصدر سابق، ص) ١
 .٢٠٠٥) من الدستور العراقي لعام ١ر المادة (ینظ) ١
 ) الدستور العراقي  النافذ .٦ینظر المادة () ١
 ) من الدستور العراقي النافذ.٣٩ینظر المادة () ١
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